
 

 2019  ، الجزائر1 خوة منتوري قسنطینةالا جامعة. 

 116-  99ص.ص. ،بالمجلد  ،2019 دیسمبر 52عدد   

 

 

Résumé 

Le paiement électronique par tous ses moyens et 
formes constitue un terrain pour les 
consommateurs des services de transaction 
commerciales que se soit le e-commerce ou les 
transaction des banques électronique toutefois, le 
traitement dans le cadre des transactions 
électroniques qui est passé de l’ère informatique à 
celle de données à haut débit ce qui a largement 
contribué à la mise au point d’un système de 
paiement électronique répondant aux exigences de 
sucées juridique et technique établie par le 
législateur à travers le chapitre VI de la loi N° 18-
05 concernant le commerce électronique 

 

Mots clés: Paiement électronique – E-commerce – 
confidentialité des données – l’intégrité des 
transactions 

Abstract 

Electronic payment by all means and forms is 
fertile ground for consumers of commercial 
transaction service whether e-commerce or 
electronic banking transaction. 

however, electronic transaction processing has 
shifted form the computer era to the high-speed 
data era, which has greatly contributed to the 
development of an electronic payment system 
that meets the requi-rements of legal and 
technical success . establi shed by the legislator 
through chapter VI of the Electronic Commerce 
Act N°18-05. 
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یعد الدفع الالكتروني بمختلف وسائلھ وأنواعھ مجالا خصبا لاستعمالھ من قبل 
مستھلكي خدمات المعاملات التجاریة والمتمثلة في معاملات التجارة 

البنوك الالكترونیة، غیر أن التعامل في إطار  الالكترونیة ومعاملات
المعاملات الالكترونیة التي تجاوزت عصر المعلوماتیة إلى عصر المعلومات 
الفائقة السرعة ساھم أیة مساھمة في تطور نظام الدفع الالكتروني الذي لھ 
متطلبات نجاحھ القانونیة والتقنیة التي نص علیھا المشرع من خلال الفصل 

 المتعلق بالتجارة الالكترونیة. 05-18من القانون رقم السادس 
 
 

سریة البیانات  –التجارة الالكترونیة  –الدفع الالكتروني  :المفتاحیةالكلمات 
 سلامة المعاملات. –
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 مقدمة:
یعد الدفع الإلكتروني مظھرا من مظاھر التطور في الحیاة الاجتماعیة والتجاریة، 
بالنظر إلى التطور السریع الذي یعكس إلى حدّ بعید مدى سرعة التطور الذي تشھده 

یة. ویجد مجالھ أساساً في إطار المعاملات الإلكترونیة، حیث تعد التقنیات المصرف
التجارة الإلكترونیة البیئة الطبیعیة للتعامل بوسائل الدفع الإلكتروني، فطالما یرجع لھا 
الفضل في تطویر نظامھ، بل تطور نظام الدفع الإلكتروني بتطورھا بالنظر إلى ما 

یت في تلبیة حاجاتھم ورغباتھم، وتسدید ثمن تقدمھ من خدمات لمستخدمي شبكة الأنترن
 مشتریاتھم عن طریق وسائل الدفع الإلكتروني.

ھذه الأخیرة سمحت لھا ثورة التكنولوجیا الرقمیة بالتعدد والتنوع والاستخدام المكثف 
لھا بما یتطلب من الثقة والأمان التي تقوم علیھا اعتبارات حمایة مستخدمیھا في بیئة 

 بمخاطر نسبیة الأمن والسلامة في التعاملات الإلكترونیة.رقمیة محفوفة 
المتعلق بالتجارة الإلكترونیة  )1( 05-18انطلاقا من ھذه الاعتبارات جاء القانون رقم 

بمجموعة من الأحكام الخاصة بنظام الدفع الإلكتروني، الأمر الذي دعانا إلى البحث 
تطلبات نجاح نظام الدفع والتساؤل: ھل تمكن المشرع الجزائري من إرساء م

 الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونیة؟.
للإجابة على ھذا التساؤل وانطلاقا من ما أتاحتھ لنا النصوص، سنعرج إلى دراسة 
متطلبات نجاح نظام الدفع الإلكتروني والتي سنخصص القسم الأول من الدراسة 

 نیة موضوعاً للقسم الثاني من الدراسة. للمتطلبات التقنیة على أن تكون المتطلبات القانو
 القسم الأول: المتطلبات التقنیة لاستخدام الدفع الالكتروني.

 05-18القانون رقم  02الفقرة  27یتطلب استخدام الدفع الالكتروني حسب نص المادة 
ا لتسویة المعاملات یالسابق الذكر، شروط تقنیة تستوجب أن یكون الدفع إلكترون

لكترونیة (أولا)، كما یجب أن یتم من خلال منصات دفع مخصصة لذلك التجاریة الإ
 أو عبر الاتصالات الإلكترونیة (ثانیا).

 أن یكون الدفع الكترونیا لتسویة المعاملات التجاریة الإلكترونیة: -أولا 
السابق ذكره  05-18من القانون رقم  27من المادة  02نص المشرع من خلال الفقرة 

عن طریق الدفع الإلكتروني إلى  ةسویة المعاملات التجاریة الإلكترونیعلى أن تتم ت
جانب الدفع غیر الالكتروني إما عن بعد أو عند تسلیم المنتوج وذلك باستعمال كل 

. وعلیھ یمكن استخدام وسائل )2(وسائل الدفع المرخص بھا في ظل التشریع الوطني
ریة الإلكترونیة التي تتم داخل حدود الدفع الإلكترونیة للوفاء في المعاملات التجا

التراب الوطني، كما یكمن استخدامھا في تسویة المعاملات التجاریة الإلكترونیة 
 السابقة الذكر. 27من المادة  03العابرة لحدود التراب الوطني حسب الفقرة 

 مفھوم الدفع الإلكتروني وتبني المشرع لھ: - 1
 مفھوم الدفع الإلكتروني: -أ 

قة أن أنظمة الدفع بصفة عامة لا یفرضھا القانون، بل تنتج عن میزات ثقافیة الحقی
واجتماعیة و تكنولوجیة وكذا الخصائص التي تؤھلھا لقبولھا اجتماعیا كلما توافرت 

البساطة والوضوح: للمتعاملین بھا وذلك من حیث الإجراءات المعمول  -1على:
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الأفراد  تللتغیرات سواء بالنسبة لسلوكیا المرونة: من حیث التكیف والاستجابة -2بھا.
 -4السرعة: من حیث تمام عملیة الوفاء في زمن وجیز.  -3والتنظیمات والقوانین. 

الأمان: حیث أنھ كلما ساد الأمان في الوسائل المعتمدة في الدفع كلما سادت الثقة بین 
 )3(المتعاملین.

ظومة متكاملة من النظم والبرامج ویمكن تعریف نظام الدفع الإلكتروني على أنھ: "من
التي توفرھا المؤسسات المالیة والمصرفیة بھدف تسھیل عملیات الدفع الإلكتروني 
الآمنة، تعمل ھذه المنظومة تحت مظلة من القواعد والقوانین تضمن سریة تأمین 

 )4( وحمایة إجراءات الشراء وضمان وصول الخدمة إلى المستھلك.
عبارة عن جیل جدید من طرق الدفع  e-paymentكتروني والواقع أن الدفع الإل

والوفاء والتي تقوم أساساً على عنصري:" تكنولوجیا الأنترنیت والاتصالات" 
ومن  و"الأنظمة الذكیة" المرتبطة معاً التابعة للبنوك وشركات الأموال المتخصصة.

ناء لمنتوج ما خلالھ یمكن لكل من یرغب في تحویل أموال أو إجراء عملیة شراء واقت
في أي مكان دون مغادرة إقامتھ بل وفي وقت وجیز بالقیاس على إتمام نفس العملیة 

 باستخدام وسائل الوفاء التقلیدیة.
ویعد الدفع الإلكتروني "نظام ذكي یربط تكنولوجیا الاتصالات والأنترنیت مع البنوك 

تركي شركات الأموال التقلیدیة أو شركات الأموال، بما یسمح لعملاء البنوك أو مش
ھذه من استغلال أرصدتھم في عملیات الشراء وسداد الفواتیر، وتحویل الأموال بشكل 

 )5( إلكتروني، دون الحاجة للسداد النقدي التقلیدي المباشر.
وتمثل وسائل الدفع الإلكتروني أھم مكونات نظام الدفع الإلكتروني یتم من خلالھا 

ي بیئة افتراضیة وعلى ذلك "یقصد بوسائل الدفع المعاملات المالیة التي تتم ف
الإلكتروني مجموعة من الأدوات والتحویلات الإلكترونیة التي تصدرھا المصارف 
والمؤسسات المالیة كوسیلة دفع". وعلى ذلك مصطلح الدفع الإلكتروني مصطلح واسع 

ج التحدیات یشمل كل وسائل الدفع التي تعتمد على التكنولوجیا قصد الوفاء، وھي نتا
المالیة لدى الصیرفة الإلكترونیة عبر شبكة الأنترنیت، حیث یعد الوفاء عن طریق 
وسائل الدفع الإلكترونیة تسھیلا للتعامل عن بعد بین المستھلك والتاجر، من خلال 
عقود الكترونیة لإتمام عملیات إلكترونیة لا تظھر فیھا الوسائل المادیة والورقیة، وھذه 

 ارة الإلكترونیة.ھي سمة التج
 

 تبني المشرع الجزائري للدفع الإلكتروني: -ب 
كان من الضروري على المشرع الجزائري أن یستعین بوسائل الدفع الإلكترونیة بعدما 
تبین محدودیة وسائل الدفع التقلیدیة في إتمام المعاملات المالیة والتجاریة خاصة مع 

نولوجیا الإعلام والاتصال، كما بالإضافة ظھور التجارة الإلكترونیة وما طرأ على تك
إلى أن وسائل الدفع الإلكتروني تعد أكثر ملائمة لطبیعة ومتطلبات المصارف 
الإلكترونیة لتسویة المعاملات التجاریة والمالیة بین المتعاملین سواء كانوا أشخاصاً 

 ود.طبیعیة أو معنویة، عبر شبكة الأنترنیت سواء كانت محلیة أو عابرة للحد
من الأمر  69وقد كانت البدایة بتبني المشرع وسائل الدفع الإلكترونیة مع نص المادة 

والتي جاء فیھا: "تعتبر وسائل دفع كل الأدوات  )6(المتعلق بالنقد والقرض 11-03رقم 
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التي تمكن كل شخص من تحویل الأموال مھما یكن السند أو الأسلوب التقني 
 المستعمل".

یتضح أن وسائل الدفع الإلكترونیة مشمولة بتعریف المشرع لكل  من خلال ھذا النص
وسائل الدفع سواء كانت التقلیدیة منھا أو الحدیثة وذلك انطلاقا من عبارة "مھما یكن 
الأسلوب التقني المعتمد"، وھنا یكمن القول بأنھ "أسلوب التقنیة الإلكترونیة" طالما أنھا 

 الخاصة بمستھلكي خدمات "التجارة الإلكترونیة". تقوم بدور الوفاء لتسھیل المعاملات
وعلى ذلك ھناك نیة واضحة من المشرع الجزائري في الانتقال من وسائل الدفع 
الكلاسیكي نحو وسائل دفع حدیثة إلكترونیة، ومن ھذا المنطلق الإیجابي تناول وسائل 

نون التجاري المعدل والمتمم للقا 02-05الدفع الإلكتروني من خلال القانون رقم 
منھ  23مكرر  543. حیث عرف بطاقات الدفع من خلال نص المادة )7(الجزائري

على أنھا: "كل بطاقة صادرة عن البنوك والھیئات المالیة المؤھلة قانوناً وتسمح 
ــالأمر بالدفع لا  1لصاحبھا بسحب أو تحویل الأموال" وأصدر حكمین بخصوصھا: 

ــكما لا یمكن الاحتجاج من قبلھ على  2البطاقة،  رجوع فیھ من قبل المستھلك صاحب
 )8( الدفع والاعتراض علیھ إلاّ في حالة الضیاع أو السرقة المصرح بھا قانونا.

من القانون التجاري في وفاء  414من المادة  03ھذا كما أضاف المشرع في الفقرة 
دل إلكترونیة محددة في السفتجة بما یلي: "...یمكن أن یتم التقدیم أیضا بأیّة وسیلة تبا

من ذات  502التشریع والتنظیم المعمول بھما"، كما تمّ إضافة نفس الفقرة إلى المادة 
. ومفاد ھتین الإضافتین تبني المشرع لما )9(النص بمناسبة تقدیم الشیك إلى الوفاء

یسمى بالسفتجة الإلكترونیة والشیك الإلكتروني عبر شبكة الأنترنیت في التعاملات 
 لكترونیة.الإ

بالإضافة إلى الاستعمال الصریح من قبل المشرع لمصطلح "تعمیم استعمال وسائل 
الدّفع الإلكتروني" إذ اعتبرھا من بین التدابیر والإجراءات الوقائیة لمكافحة التھریب 

. ومن ثمة یبدو أنّ المشرع الجزائري )10(المادة الثالثة منھ 06-05بموجب الأمر رقم 
من قانون النقد والقرض رقم  69توظیف المصطلحات بین نص المادة تدرج في دقة 

 المتعلق بمكافحة التھریب. 06-05من الأمر رقم  03ونص المادة  03-11
المتعلق بالتجارة الإلكترونیة تناول المشرع من خلالھ  05-18وبصدور القانون رقم 

منھ: "وسیلة الدفع  06من المادة  05تعریف وسائل الدفع الإلكترونیة بمقتضى الفقرة 
الإلكتروني: كل وسیلة دفع مرخص بھا طبقا للتشریع المعمول بھ تمكن صاحبھا من 
القیام بالدفع عن قرب أو عن بعد عبر منظومة إلكترونیة". وفي ھذا تأكید على 
الوسائل السابق التطرق لھا والتي أقرھا المشرع بموجب نص قانون النقد والقرض، 

 وقانون مكافحة التھریب. والقانون التجاري
المتعلق بالتجارة  05-18ھذا كما خصص المشرع الفصل السادس من القانون رقم 

الإلكترونیة "للدفع في المعاملات الإلكترونیة" یتضمن شروط استخدام الدفع 
الالكتروني، وخضوع الدفع عن طریق ھذا النظام لرقابة بنك الجزائر في إطار 

لمصرفیة، كما وضع شروط لضمان أمان العملیات المصرفیة الرقابة على العملیات ا
 الإلكترونیة.
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 مفھوم المعاملات التجاریة الإلكترونیة وشروط ممارستھا. - 2
 مفھوم المعاملات التجاریة الإلكترونیة -أ 

باعتبار المعاملات التجاریة الإلكترونیة واحدة من سمات عصرنا الحالي وھي 
یرافقھا من تغییر في السلوك الإرادي وكذلك الاقتصادي  تكنولوجیا المعلومات وما

والاجتماعي، فھي توفر لأطرافھا العدید من المزایا التي تتركزُ بشكل كبیر على 
الوسط الذي یجري التعامل الإلكتروني، وعلى ذلك فإن المفھوم الشائع للمعاملات 

لإلكترونیة" وما تقدمھ من الإلكترونیة بشكل عام یمتد إلى عناصر تتمیز بھا "التجارة ا
خدمات لمستخدمي الأنترنیت في تلبیة حاجاتھم ورغباتھم وتسدید ثمن مشتریاتھم عن 

 طریق وسائل الدفع الإلكتروني.   
 

وعلى ذلك عرفت من الناحیة الفقھیة على أنھا: "تعني أداء الأعمال من خلال شبكة 
لال صفحات الویب" حصر ھذا الأنترنیت، أو البیع و الشراء للسلع والخدمات من خ

التعریف التجارة الإلكترونیة في عملیات تبادل السلع والخدمات عن طریق وسیلة 
 .)11(إلكترونیة وھذا تضییق لمفھومھا

كما عرفت على أنھا: "التجارة الإلكترونیة ھي مجموعة من التبادلات الرقمیة ذات 
: الأشخاص والھیئات، المنتوج، الصلة بالنشاطات التجاریة التي تأخذ بعین الاعتبار

 .)12(طریقة التحویل المستعملة"
أما فیما یخص الجھود الدولیة في تعریف التجارة الإلكترونیة؛ نجد أن منظمة التجارة 

لم تعط تعریفا لھا بل صنفتھا ضمن الأنشطة التجاریة تستوعبھا  )OMCالعالمیة (
 .)13(1995لعام  )Gats(وتطبق علیھا الاتفاقیة الخاصة بالخدمات 

 )UNCITRAL(كما اكتفى القانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الإلكترونیة 
في مادتھ الثانیة بـ: "یراد بمصطلح تبادل البیانات الإلكترونیة نقل المعلومات من 

. وقد تبین )14(حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معیار متفق علیھ لتكوین المعلومات"
 عریف أنھ یغطي كل استعمال للمعلومات الإلكترونیة في التجارة.من ھذا الت

أمّا على مستوى المشرع الجزائري، فقد تناول مصطلح التجارة الإلكترونیة من خلال 
المتعلق بالتجارة الإلكترونیة كالآتي:  05-16من القانون رقم  1الفقرة   6المادة 

مورد إلكتروني باقتراح أو ضمان  "التجارة الإلكترونیة النشاط الذي یقوم بموجبھ
توفیر سلع وخدمات عن بعد لمستھلك إلكتروني عن طریق الاتصالات الإلكترونیة". 
من ھذا المنطلق حصر المشرع الجزائري مفھوم التجارة الإلكترونیة في عملیة 
العرض والضمان للسلع والخدمات التي یمكن أن یقدمھا التاجر (المورد الإلكتروني) 

حات الشبكة، بما تتیحھ من طرق متعددة للتعاقد إذن ھي "معاملة تتم من على صف
خلالھا إجراءات البیع والشراء بشكل كامل من خلال الإجراءات الإلكترونیة دون 

 .)15(استخدام أیة وثائق ودون التواجد المادي لأطراف العملیة التعاقدیة"
 

 شروط ممارسة التجارة الإلكترونیة: -ب 
(السابق الذكر) شروط ممارسة  05-18الجزائري في إطار القانون رقم  نظم المشرع

، حیث فرق بین المعاملات )16(التجارة الإلكترونیة وذلك من خلال الباب الثاني
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التجاریة الإلكترونیة العابرة للحدود والمعاملات التجاریة الإلكترونیة في إطار حدود 
 التراب الوطني.

 
 تتلخص شروطھما فیما یلي: التجاریة العابرة للحدود: للمعاملات فبالنسبة- 1ب/

وھي التي  الوضعیة الأولىبین وضعین:  )17(لقد فرق المشرع في تحدیده لھذه الشروط
یكون فیھا المورد الإلكتروني مقیم في الجزائر والمستھلك الإلكتروني مقیم في بلد 

 أجنبي، فكانت الشروط كالآتي:
ال الإلكتروني من إجراءات الرقابة الخارجیة تعفى البیوع عن طریق الاتص -

على الصرف مع شرط عدم تجاوز قیمة السلعة أو الخدمة ما یعادلھا بالدینار 
 الجزائري وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما.

إلزامیة تحویل عائدات البیع الإلكتروني إلى حساب المورد الإلكتروني الموطن  -
 زائر أو لدى برید الجزائر.لدى بنك معتمد من قبل بنك الج

وھي التي یكون فیھا المورد الإلكتروني غیر مقیم في الجزائر  الوضعیة الثانیةأما 
 والمستھلك الإلكتروني مقیم في الجزائر، فكانت الشروط كالآتي:

تعفى من إجراءات الرقابة على الصرف المنتوجات محل البیوع الإلكترونیة  -
مستھلك الإلكتروني المقیم، مع شرط عدم تجاوز قیمة الموجھة للاستعمال الشخصي لل

 المنتوج ما یعادلھ بالدینار وفقا للتشریع والتنظیم المؤطر لھ.
إلزامیة تحویل ثمن المنتوجات من الحساب البنكي للمستھلك الإلكتروني بالعملة  -

 الصعبة. 
تتلخص  یة:أما بالنسبة للمعاملات التجاریة الإلكترونیة داخل الحدود الوطن - 2ب/

إلزامیة  -، كما یلي: 05-18من القانون  9و  8شروطھا فیما نصت علیھ المادتان 
التسجیل في السجل التجاري، حیث تم إنشاء سجل وطني للممونین الإلكترونیین 
المسجلین في السجل التجاري، یحدد المعلومات التي یجب أن ترافق العرض التجاري 

 یة التي یجب احتواؤھا في العقد الإلكتروني.الإلكتروني والمعلومات الإلزام
نشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونیة على الأنترنیت مستضاف في الجزائر  -

، ویجب أن یتوفر الموقع الإلكتروني للمورد الإلكتروني على وسائل com.dzبامتداد 
الوطني لدى صالح المركز  )18(تسمح بالتأكد من صحتھ. و إلزامیة إیداع اسم النطاق 

 للسجل التجاري.
 

 أن یكون الدفع الإلكتروني عبر منصات دفع مخصصة: -ثانیا 
أنھ لتسویة معاملات التجارة  27/2اشترط المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

الإلكترونیة عن بعد أن یكون الدفع إلكترونیا والذي یستلزم تنفیذه من خلال منصات 
ط أن تكون تلك المنصات مستغلة حصریا من دفع مخصصة لھذا الغرض، كما اشتر

 طرف البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر في إطار الرقابة على الدفع الإلكتروني.
وعلى ذلك فإن انتشار الأنترنیت في كل أنحاء العالم وكثرة المتاجر الإلكترونیة وما 

المختلفة، جعلت  تقدمھ من خدمات للمستھلك الإلكتروني من خلال المواقع الإلكترونیة
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الدفع الإلكتروني متاح بكثرة من خلال منصات مخصصة یجب أن تتوافر فیھا 
 مجموعة من الشروط لكي تستخدم في الدفع الإلكتروني.

 
 تعریف منصات الدفع الإلكتروني والشروط التي تستوجب أن تتوفر علیھا. -أ 
 تعریف منصات الدفع الإلكتروني: - 1

ني عبارة عن منصات مخصصة تدیر عملیات الدفع بین منصات الدفع الإلكترو
أطراف ثلاثة وھم: العملاء، والتجار والبنوك، مع توفیر كافة الضمانات وعوامل 
الأمان لسلامة العملیات بین الأطراف الثلاثة، ویتم تطبیقھا في مواقع التجارة 

 الإلكترونیة وشبكات البطاقات الإلكترونیة للبنوك.
آمن بین التاجر (المورد الإلكتروني صاحب الموقع الإلكتروني) كما تعتبر وسیط 

كما تسمى أیضا ببوابة الدفع الإلكتروني والتي ھي قطع  .)19(والمستھلك الإلكتروني
برمجیة مخصصة تمكن وتدیر عملیات الدفع للعملاء، والتجار والبنوك، مع ضمان 

ّ من سلامة ھذه العملیات لكل الأطراف، تضمن نقل أموال الم ستھلكین نقلا آمنا
و في الجزائر توجد منصة الدفع   .)20(حساباتھم إلى حساب المورد الإلكتروني

و ھي محطات مقفلة بما  )21(التي أنشأتھا شركة ساتیم (TPE)الالكتروني البیبنكي 
یجعلھا لا تقبل إلا قراءة الشریحة و تقدم تسھیلات للزبون بما یمكنھ من ادخال الرمز 

 )22( ل آمان.السري بك
 الشروط الواجب توفرھا في منصات الدفع الإلكتروني: - 2

ھناك شروط یجب توافرھا في منصات الدفع الإلكتروني حتى تتم عملیة الدفع 
 الإلكتروني على أكمل وجھ، وتتمثل ھذه الشروط فیما یلي:

 .)23(وجوب سھولة الربط بینھا وبین المتاجر والمواقع الإلكترونیة -
 ر الأمان اللازم لانتقال المال عبر منصات الدفع الإلكتروني.وجوب توف -
وجوب تمیزه بعدم اشتمالھ على أیة رسوم إضافیة على مستھلك الخدمات  -

الإلكترونیة (عكس المورد الإلكتروني لا بد من رسوم إضافیة نتیجة ما تقدمھ لھ 
 المنصات من خدمات وسھولة نقل لأموالھ إلى رصیده بشكل آمن).

میزة الدفع بالعملة الصعبة وذلك بالنسبة للتجارة الإلكترونیة العابرة  وجود -
 .)24(للحدود

 الشروط الواجب توفرھا في البنك المشغل لمنصات الدفع الإلكتروني. - 3
المتعلق بالتجارة الإلكترونیة على  05-18الفقرة الثانیة من القانون  27نصت المادة 

دفع الإلكتروني من قبل البنوك المعتمدة من وجوب الاستغلال الحصري لمنصات ال
قبل بنك الجزائر بالإضافة إلى برید الجزائر وھي مجموعة ما بین البنوك المنتجة 

  ).CIB )Carte Inter Bancaireلبطاقة 
و تواجد المجموعة ما بین البنوك فعلي في الواقع إذ تقوم بإنشاء موقع إلكتروني یقدم 

وك مستقلة وبالتالي لا تحتاج إلى ترخیص للقیام بالعملیات خدمات إلكترونیة ولیست بن
المصرفیة الإلكترونیة وعلى رأسھا خدمات الدفع الإلكتروني وذلك بالاعتماد على 
الترخیص الممنوح للبنوك الأصلیة المكونة للمجموعة من الانصیاع للضوابط التي 

 .یضعھا بنك الجزائر لممارسة الأعمال المصرفیة الإلكترونیة
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وعلى ذلك فإن الانخراط في أرضیة الدفع الإلكتروني یحتاج إلى الاعتماد من قبل بنك 
الجزائر وذلك لسبق الحصول على ترخیص من قبل البنوك الراغبة في الانخراط 

المتعلق بالنقد والقرض، وھذا ما یسمح  04-10من الأمر رقم  92حسب نص المادة 
لبنك أو المؤسسة المالیة الحاصلة على لبنك الجزائر من مراقبة مدى احترام ا

 الترخیص للضوابط القانونیة والتقنیة وفقا للقواعد المعمول بھا المتمثلة أساسا:
 البنیة التحتیة لقطاع الاتصالات والقطاع المصرفي وتقنیة المعلومات الحدیثة. -
عنصر الأمان في تقدیم الخدمات المصرفیة الإلكترونیة للمتعاملین (أنظمة  -
 .)25(شفیر والترمیز الإلكتروني) وبروتوكولات الحمایةالت

من ذات النص أنھ في المعاملات التجاریة العابرة للحدود  27ھذا و أضافت المادة 
الفقرة  10لابد أت یكون الدفع عن بعد عبر الاتصالات الالكترونیة التي عرفتھا المادة 

تراسل أو استقبال علامات أو على أنھا" كل ارسال أو  )26(04-18من القانون رقم  1
اشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو بیانات أو معلومات مھما كانت طبیعتھا 
عبر الأسلاك أو الألیاف البصریة أو بطریقة كھرومغناطیسیة"، و یكون ذلك عبر 
شبكة الاتصالات الالكترونیة التي تسھل الاتصال بین التجار و المستھلكین، من أجل 

ودھم بحیث تنتقل المعلومات إلى الأطراف المعنیة حول طلبات الشراء و ابرام عق
 21الفقرة  10، تناولھا المشرع بالتعریف من خلال نص المادة   )27(عروض البیع

 السابق الذكر.  04-18من القانون رقم  23و
 القسم الثاني: المتطلبات القانونیة لاستخدام الدفع الإلكتروني.

-18من القانون رقم  29و  28فع الإلكتروني حسب نص المادةین یتطلب استخدام الد
السابق الذكر شروطا قانونیة تستوجب أن یكون الدفع الإلكتروني مؤمننا بواسطة  05

نظام التصدیق الإلكتروني (أولا)، و أن یكون الدفع عبر منصات الدفع الإلكتروني 
 خاضعّا لرقابة بنك الجزائر(ثانیا).

 لیة الدفع الإلكتروني بواسطة نظام تصدیق إلكتروني.تأمین عم -أولا 
على وجوب وصل الموقع التجاري  05-18من القانون رقم  28أكد نص المادة 

للمورد الإلكتروني بمنصة الدفع الإلكترونیة بنظام التصدیق الإلكتروني، وذلك قصد 
غیر أن عملیة  تأمین عملیة الربط ومن ثمة تأمین عملیة الدفع الإلكتروني و تمامھا،

 التصدیق تسبقھا إتمام عملیة التوقیع الإلكتروني.
 عملیة التوقیع الإلكتروني كآلیة لحمایة الدفع الإلكتروني: - 1

باعتبار الدفع الإلكتروني عملیة بالغة الأھمیة في إتمام المعاملات التجاریة 
ي والأنظمة الإلكترونیة، فإن حمایتھ من المخاطر الناتجة عن التطور التكنولوج

الجدیدة المعتمد علیھا في إتمام عملیات الدفع، یعد جوھر الثقة في نظام الدفع، وعلى 
 ذلك یعد التوقیع الإلكتروني وسیلة أمان لمستخدمي النظام.

 اعتراف المشرع الجزائري بالتوقیع الإلكتروني: -أ 
مرة من خلال واستخدمھ كمصطلح لأول  ياھتم المشرع الجزائري بالتوقیع الإلكترون

. والتي جاء فیھا: "....ویعتد )28(327/02القانون المدني الجزائري بموجب المادة 
أعلاه". ثم ومن  1مكرر 323بالتوقیع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 

، لم یعرف )29(162-07الفقرة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  03خلال نص المادة 
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ي وإنما میز وفرق بینھ وبین التوقیع العادي وذلك كالآتي: التوقیع الإلكترون
ھو معطى ینجم عن استخدام أسلوب عمل یستجیب للشروط  ي"....التوقیع الإلكترون
المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  1مكرر 323مكرر و  323المحددة في المادتین 

 . )30("1975سبتمبر  26
الذي یحدد القواعد العامة  04-15القانون رقم من  01الفقرة  02إلا أنھ بموجب المادة 

المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، والتي جاء فیھا: "التوقیع الإلكتروني بیانات 
في شكل إلكتروني، مرفقة ومرتبطة منطقیا ببیانات إلكترونیة أخرى، تستعمل كوسیلة 

النص وبیان تعریفھ إلى  . والحقیقة أنھ برغم تأخر المشرع في إصدار ھذا)31(توثیق
جانب مجموعة البیانات الضروریة لعملیة التوقیع الإلكتروني إلاّ أنھ ألم بدقة بالجوانب 

 .)32(المتعلقة بھ وبالمخاطر التي تحف بھ
وللتوقیع الإلكتروني صور عدیدة تتمثل في: التوقیع الرقمي، التوقیع البیومتري، 

الإلكتروني، التوقیع بالقلم الإلكتروني،  التوقیع عن طریق استخدام بطاقات الدفع
. ھذه الصور معرضة لمخاطر متعددة تقدم الثقة  )33(التوقیع باستخدام الخواص الذاتیة

في عملیات الدفع الإلكتروني منھا المخاطر العامة التي تشترك فیھا جمیع الصور 
صاحب كخطر القرصنة، خطر الخطأ في برنامج التوقیع الإلكتروني، وخطر خطأ 

 .)34(التوقیع، كما یوجد ھناك مخاطر خاصة بكل نوع من التوقیع على حدة
و عرف التوقیع الالكتروني فقھا على أنھ" أصوات أو اشارات أو رموز، أو أي إجراء 
آخر، یتصل منطقیا بنظام معالجة المعلومات الكترونیا و یقترن بتعاقد أو مستند أو 

كما عرف على أنھ  ع على المحرر( المستند)".محررو یستخدمھ الشخص قاصدا التوقی
"صورة حدیثة و متطورة تدخل ضمن تكنولوجیا البصمات و الخواص الحیویة و 
الطبیعیة و ھي تعتمد على الخصائص الفزیائیة و الطبیعیة و السلوكیة للأفراد و تشمل 

خواص ھذه الطرق البیومتریة: البصمة الشخصیة، مسح العین البشریة، نبرة الصوت، 
الید البشریة، التعرف على الوجھ و البشرة، التوقیع الشخصي على شكل صور مشفرة 

 .)35(مخزنة في نظام حفظ الذاكرة"

 استجابة التوقیع الالكتروني لمتطلبات الاستخدام الآمن للدفع الإلكتروني: -ب 
وردین یتمیز التوقیع الإلكتروني بالأمن والخصوصیة بالنسبة للمتعاملین ویساعد الم

الإلكترونیین على حمایة أنفسھم عند الوصل "بالمنصات الإلكترونیة " قصد نقل 
أموالھم نقلا یتمیز "بالسلامة" و"الأمن" في إتمام تلك العملیة، ویتأتى ھذا كلھ من 
خلال قدرة التوقیع الإلكتروني على التحدید الدقیق لھویة الشخص الموقع وكذا التعبیر 

 )36( بما تضمنھ السند موضوع التوقیع والحمایة. عن إرادتھ بالالتزام
حیث أنھ یعتبر تحدید الھویة بالنسبة للموقع وقوع كل توقیع من شخص آخر باسم 
المورد الإلكتروني یقع باطلا ولو كان برضا صاحب التوقیع وذلك لأن التوقیع ھنا ھو 

 .)37(علامة شخصیة یتولى من خلالھا المورد بوضع التوقیع بنفسھ
ھذا ما یمكن القول عنھ بأن التوقیع الإلكتروني یرتبط بالموقع وحده ودون غیره ومن و

ثمة سیطرتھ وحده على الوسیط الإلكتروني (الرسالة، السند....) لأنھ الحائز على 
 . )38(بیانات إنشاء التوقیع

كما أن التوقیع الإلكتروني أو الرقمي المبني على مفتاحین العام والخاص قد تم 
تحداثھ لتوثیق مضمون الإرادة عبر شبكات الأنترنیت وما تتعرض لھ الأخیرة من اس
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قرصنة وبالتالي التغییر من مضمون الرسالة الإلكترونیة وحمایة التصرفات القانونیة 
 .)39(من قبل أصحابھا

وعلى ذلك إذا استعمل المورد الإلكتروني توقیعھ الإلكتروني عند منصات الدفع فھذا 
ا عن إرادتھ في إنشاء تصرف قانوني یلتزم بموجبھ بنقل أموالھ إلى حسابھ یعد تعبیر

عبر منصات الدفع الموصولة مع البنك صاحب الحساب، وھذا ما یفید أن التوقیع ھنا 
أداة صحة یعطي عملیة الدفع الإلكترونیة قیمة قانونیة تعكس وجھا من أوجھ الحمایة 

 )40( المستھلك الإلكتروني معّا.القانونیة لأموال المورد الإلكتروني و

 عملیة التصدیق الإلكتروني كآلیة لحمایة الدفع الإلكتروني: - 2
تظھر عملیة التصدیق الإلكتروني في حمایة الدفع الإلكتروني في مرحلة ما بعد 

، التي لم یتطرق المشرع إلى تعریفھا من  )41(التوقیع الإلكتروني المحمي بتقنیة التشفیر
، واكتفى بتعریف كل من مفتاح التشفیر 05-18التجارة الإلكترونیة رقم  خلال قانون

المحدد  04-15من القانون  9و  8الفقرة 2الخاص والتشفیر العام، بموجب نص المادة 
 للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین.

محاید ومستقل یسمى غیر أن تقنیة التشفیر بالمفتاح العمومي تتطلب تدخل طرف ثالث 
مؤدي خدمات التصدیق، الذي لھ الدور الكبیر في حمایة التوقیع الإلكتروني، ومن ثمة 
عملیة الدفع الإلكتروني عبر المنصات الإلكترونیة، یقوم بإصدار شھادة التصدیق 
الإلكتروني بعد التحقق من ھویة الأطراف ومضمون التعرف وسلامتھ یتطلب وجود 

 رقابة.
 
 ي خدمات التصدیق الإلكتروني:مؤد -أ 

وسیلة تقنیة آمنة للتحقق من صحة التوقیع أو المحرر الإلكتروني  التصدیق الإلكتروني
حیث یتم نسبتھُ إلى شخص معني أو جھة معنیة أو طرف محاید یطلق علیھ مقدم 

السابق  04-15من القانون رقم  2/12وھو حسب نص المادة  )42(خدمات التصدیق
الذكر "شخص طبیعي أو معنوي یقوم بمنح شھادات تصدیق إلكتروني موصوفة، وقد 

 )43(یقدم خدمات أخرى في مجال التصدیق الإلكتروني".

ویكمن الھدف من إنشاء جھات مختصة في إصدار شھادات التصدیق الإلكتروني في 
التحقق من ھویة الشخص الموقع (المرسل)  -1من خلال: )44(خیرةكل ما تقوم بھ الأ

كما  -2وكذا صلاحیة توقیعھ، تحدید الأھلیة القانونیة للتعامل والتعاقد لصاحب التوقیع.
كما  -3تقوم ھذه الجھات بالتحقق من مضمون التعامل أو التبادل الإلكتروني وسلامتھ. 

وإصدار المفاتیح الإلكترونیة سواء المفتاح  تقوم ھذه الجھات بإصدار التوقیع الرقمي
الخاص الذي یتم بواسطتھ تشفیر البیانات والمعاملات الإلكترونیة، أو المفتاح العام 

 )45( الذي یتم بمقتضاه فك التشفیر.
 و على ذلك یقوم التصدیق الالكتروني بوظیقتین أساسیتین:

الدفع الالكتروني لتمام ھذه الثقة و الأمان في العقود الالكترونیة و في نظام   -1
 2العقود، و ذلك عن طریق اثبات ھویة الأطراف و تحدید حقیقة الاتفاق و مضمونھ.

السریة على اعتبار أن التصدیق یرتبط بتقنیة الكتابة المشفرة و بھذه الطریقة   -2
 .)46(یتحقق الارتباط بین السریة و التصدیق
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 إصدار شھادات التصدیق الإلكتروني: -ب 
ما تقوم بھ الجھات المختصة بإصدار شھادات التصدیق الإلكترونیة ھو دور  إنّ 

في  ةالمحملین على الوسائط الإلكترونی نالوسیط المؤتمن بین المتعاملین الإلكترونیی
تصرفاتھم القانونیة، وما یستتبعھا من عملیات الدفع الإلكتروني قصد إتمام تلك 

السابق  04-15من القانون رقم  07الفقرة  التصرفات. ولقد عرفھا المشرع من خلال
الذكر على أنھا: "وثیقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بین بیانات التحقق من التوقیع 

 الإلكتروني والموقع".
حیث أنھ سبق وأن تطرق المشرع إلى تعریف شھادة التصدیق الإلكتروني من خلال 

المتعلق بنظام الاستغلال  162-07مكرر في المرسوم التنفیذي رقم  3نص المادة 
، أین فرق بین الشھادة )47( المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات اللاسلكیة

من نفس  9و  8الإلكترونیة العادیة والشھادة الإلكترونیة الموصوفة من خلال الفقرتین 
المادة. و علیھ فإن شھادة التصدیق "تصدر من جھة معتمدة ومرخصة من قبل الدولة 

ت نسبة التوقیع الإلكتروني إلى شخص معین استنادا إلى إجراءات توثیق معتمدة، لإثبا
وھذه الشھادة یقصد من الحصول علیھا تأكید "نسبة" رسالة البیانات أو العقد 

 .)48(الإلكتروني "إلى مصدره" وأن التوقیع "صحیح" وصادر ممن نسب إلیھ"
ن شھادة التصدیق الموصوفة وبھذه الطریقة یتولى مؤدي خدمات التصدیق فضلا ع

خدمات أخرى لصالح مستعملي الدفع الإلكتروني، وذلك بتعقب المواقع التجاریة 
للتحري عن وجودھا الفعلي ومصداقیتھا، وإرسال رسائل تحذیریة حسب ما جاء في 

، حفاظا على )49(السابق الذكر 04-15من القانون رقم  11الفقرة  02نص المادة 
ة في نظام الدفع الإلكتروني في معاملات التجارة الإلكترونیة. وزیادة أموالھم ودعم الثق

في الحمایة من قبل المشرع الجزائري للمتعاملین في مجال التجارة الإلكترونیة بصفة 
عامة، ومستخدمي الدفع الإلكتروني بصفة خاصة في تعاملات خارج حدود التراب 

القیمة بالنسبة لشھادات التصدیق الوطني، أعطى لشھادات التصدیق الأجنبیة نفس 
المحلیة، في توفیر الأمان لأطراف التعاقد الإلكتروني والحفاظ على سریة البیانات 

 .)50(التي تبعث الثقة في التعاملات الإلكترونیة
 الحمایة القانونیة التي ینطوي علیھا التصدیق الإلكتروني: -ج 

عامة ومستخدمي الدفع الإلكتروني إن اعتماد مستخدمي التجارة الإلكترونیة بصفة 
بصفة خاصة على الشھادة الصادرة من مقدم خدمات التصدیق الإلكتروني بما تبعثھ 
من ثقة وأمان، و ذلك لما تحتویھ من بیانات تحدد الھویة والموقع ومدة صلاحیة 
محددة لا یكفي وحده نظرا لما قد تتعرض لھ البیانات للتلاعب والاحتیال، وعلى ذلك 

بد أن تكمل الحمایة التقنیة بالحمایة القانونیة، التي تنبع من الدور الذي تقوم بھ لا
السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني من رقابة قبلیة؛ تتمثل في منح الترخیص 
لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني، و كذا ما تقوم بھ من رقابة بعدیة، و أثناء تأدیة 

 التصدیق و منح الشھادات. الخدمات و القیام بنشاطات
ذلك لأن ممارسة أي عمل مھني بشكل غیر منظم من قبل السلطات المختصة في  

الدولة قد یترتب علیھ في بعض الحالات؛ الفوضى و عدم استقرار المعاملات و ضیاع 
حقوق الأطراف المعنیة بالتصرف، من ثمة لابد من أن یمارس العمل بناء على 

لمعھود إلیھا، و خضوع ھذا الترخیص لضوابط و قیود یتعین الترخیص من الجھات ا
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الأخذ بھا ھذا من جھة و من جھة أخرى وجوب خضوع التصرفات القانونیة التي 
. و مع ذلك ھناك من یرى )51(ترتب حقوقا و التزامات متبادلة لھیمنة الدولة و رقابتھا

لممارسة وظیفة  بأن خدمات التصدیق لا تحتاج إلى ترخیص مسبق و إنما تفویض
مقدم خدمة التصدیق لأن التصدیق من مھام الدواة أصلا و تخضع لإرادة الدولة دون 

 .)52(الزام
استحدثھا المشرع  )53(ةوالحقیقة أن سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكی

أوكلت لھا مھمة تعینھا، وتطرق  04-15من القانون رقم  29الجزائري بموجب المادة 
من النص السابق الذكر إلى المھمة الرئیسیة لھا  30مشرع من خلال نص المادة ال

 المتمثلة أساسا في متابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني للجمھور.
وھي سلطة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، تخضع في تحدید  

، كما تقوم بمنح )54( یة للتصدیق الإلكترونيسیاستھا للتصدیق الإلكتروني للسلطة الوطن
تراخیص خدمات التصدیق الإلكتروني، وتحتفظ بشھادات التصدیق المنتھیة الصلاحیة 
والبیانات المرتبطة بمنحھا، قصد تقدیمھا للسلطات القضائیة المختصة عند اللزوم، كما 

بمناسبة آداء  تقوم بإبلاغ النیابة العامة بكل فعل ذي طابع جزائي یتم اكتشافھ
. كل ھذا في إطار الدور الرقابي للدولة على مقدمي خدمات التصدیق )55(مھامھا

الإلكتروني، والتي تتعلق بمدى اتباع ھؤلاء الأشخاص (الطبیعیة أو المعنویة) 
 للضوابط الموضوعیة بموجب التشریع الوطني.

 خضوع نظام الدفع الإلكتروني لرقابة بنك الجزائر. -ثانیا 
المتعلق  05-18من القانون رقم  29رط المشرع الجزائري من خلال نص المادة اشت

بالتجارة الإلكترونیة خضوع منصات الدفع الإلكتروني لرقابة بنك الجزائر وذلك من 
 أجل متطلبات الأمن القانوني وسریة المعاملات والبیانات وسلامتھا وأمنھا.

 الرقابة كدور فاعل لبنك الجزائر. - 1
بنك الجزائر المشرف الأول على الجھاز المصرفي من جھة وبصفتھ مستشار بصفة 

اقتصادي والمالي للحكومة من جھة أخرى، فإن لھ الدور الكبیر في تأھیل النظام 
المصرفي بصفة عامة ونظام الدفع الإلكتروني بصفة خاصة وذلك من خلال دوره في 

یة الدفع الإلكتروني وكذا من خلال منح الاعتماد للبنوك الراغبة في الانخراط في أرض
 دوره الرقابي لمنصات الدفع الإلكترونیة.

وتعرف الرقابة المصرفیة على أنھا الرقابة التي تمارسھا السلطات النقدیة في البلاد 
للتحقق من سلامة النظم المصرفیة والنقدیة والائتمانیة المطبقة والتأكد من صحة 

یمات المصرفیة الصادرة من جھة، والإشراف تطبیق القوانین والأنظمة والتعل
والمراقبة سواء كان ذلك ممثلا في البنك المركزي أو مؤسسة النقد أو السلطة المخول 

 .)56(لھا القانون حق الإشراف والرقابة من جھة أخرى
وتتمثل مھمة بنك الجزائر في مجال النقد والقرض في ثلاثة أنواع من الرقابة: الرقابة 

رقابة النوعیة، والرقابة القانونیة والإداریة، ھذه الأخیرة یقوم بھا بموجب الكمیة، ال
تضطلع  2001المدیریة العامة للمفتشیة العامة التي تم إنشاؤھا على مستواه عام 

ثم تدعیمھا بنیابة مدیریة البرمجة والتقییم  )57(بمھمة تدقیق المستندات والبیانات
 یة لبنك الجزائر.ومدیریة التنسیق والمھمات المیدان
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 حرص المشرع على الدور الرقابي لبنك الجزائر على نظام الدفع الإلكتروني. - 2
ینبع حرص المشرع على "الدور الإشرافي والرقابي" لبنك الجزائر على نظام الدفع 
الإلكتروني من الحرص الكبیر الذي أولتھ غالبیة المؤسسات الدولیة المعنیة بأنظمة 

جود رؤیة شاملة لنظام الدفع وكذلك على ضرورة إعداد إطار الدفع، بضرورة و
قانوني خاص یشمل جمیع الأنظمة المتواجدة داخل كل بلد وھذا في إطار تقریر 
الإرشادات العامة لتطویر نظام الدفع الوطني الذي قدمتھ "اللجنة الدولیة لنظم الدفع 

یة لنظام الدفع ،وزیادة " أین أكدت على أھمیة البیئة التشریع2001والتسویة سنة 
 . )58(فعالیتھ، وتقلیص مخاطره من خلال ما توصلت إلیھ من مبادئ أساسیة

متعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع  06-05وفي ھذا الإطار جاء النظام رقم 
منھ تم خلق  02، من خلال نص المادة  )59( الخاصة بالجمھور العریض الأخرى

"، یفوض بنك الجزائر ATCIرونیة ما بین البنوك أتكي "نظام الجزائر للمقاصة الإلكت
، یقوم بنك  الجزائر بمراقبة ھذا  )CPI )60تسییره لمركز المقاصة المصرفیة المسبقة 

 من قانون النقد والقرض. 56وفقا لنص المادة  ATCIالنظام 
بإشراك بنك الجزائر لكل البنوك،  2006حیز التنفیذ في عام  ATCIدخل نظام 

شركة النقد الآلي  )Satim )61ت الجزائر، برید الجزائر وشركة ساتیم إتصالا
والعلاقات التلقائیة بین البنوك الذي یعتمد على التبادل المعلوماتي للبیانات الرقمیة 

السابق ذكره، تخضع الرغبة  06-05من النظام رقم  19والصور، وحسب نص المادة 
نخراط ولموافقة المسبقة لمركز المقاصة لطلب الا ATCIفي المشاركة في نظام أتكي 

تحت إشراف المدیریة العامة للشبكة  ATCIبصفتھ مسیرَا لنظام  CPIالمصرفیة 
 وأنظمة الدفع لبنك الجزائر.

 07-05من النظام رقم  12لبنك الجزائر نص المادة  الرقابيوفي إطار الدور 
الجزائر السعي على أمن  على بنك -1على أنھ یتوجب:  )62(المتضمن أمن أنظمة الدفع

لنظام الدفع الإلكتروني إلى جانب الدفع النقدي، واتخاذ القرار  )63(البنیة الأساسیة
كما  -2المناسب بوقف وسائل الدفع التي لا یتوفر فیھا الضمانات الأمنیة المطلوبة. 

ة یتوجب على بنك الجزائر التأكد من توفر أمن بطاقات الدفع، كما یتعین علیھ متابع
كما یتعین على بنك الجزائر  -3إجراءات توفیر شروط الأمن من الجھة المصدرة لھا. 

متابعة  -4متابعة مدى توفر شروط الأمن لدى التجار والموردین الإلكترونیین. 
متابعة كل التطورات  -5إحصاءات التدلیس المخلة بأمن نظام الدفع الإلكتروني. 

 .)64(قد تؤثر سلبا على أمن وسلامة بطاقات الدفعالحاصلة في مجال التكنولوجیا التي 
لبنك الجزائر على السیر الحسن لنظام الدفع الالكتروني  الاشرافيو في اطار الدور 

فإن بنك الجزائر یعد عضوا غیر منخرط في مجمع المنفعة الاقتصادیة لخدمات الدفع 
اط مركز النقد الموكل لھ دورا استراتیجیا في مراقبة نش GIE monétiqueالآلي 

في إطار تفویضھ بمھام الترخیص والتوجیھ في تبادل معاملات  )CMI )65الآلي البنكي 
النقد الآلي ویسھر على التحسین المستمر لآلیات الأمن والسلامة وفقا للمعاییر الدولیة 

میثاق الأمن الذي یغطي الجوانب التقنیة -1والتي تتجسد في مجموعة من الأدوات: 
تسخیر آلیات لمكافحة الغش النقدي  -CIB.2ة والقانونیة في إطار النقد البنكي والتنظیمی

أمن وسائل الدفع بالاستعلام حول آخر القواعد الأمنیة في مجال  -3كوقایة ومعالجة. 
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المعد من قبل الھیئات الدولیة یحدد  EMUالنقد الآلي، واعتماد نظام المعیار التقني 
أمن مخططات الدفع  -3مان سلامة وأمن المعلومات.التفاعل بین وسائل الدفع لض

بحیث لا یمكن تسویق استغلال محطة الدفع الإلكتروني إلا إذا كان  TPEالإلكتروني 
 مصادق علیھ من طرف تجمع النقد الآلي.

مرخصة فقط على المواقع المصادق علیھا من  CIBوعلى ذلك خدمة الدفع ببطاقة 
ـات تشفیر المبــادلات مع منصــة الدفع الإلكتروني والتي تستجیب لمتطلبــ GIEطرف 

 )Secur-3D. )66البنكي وإثبات ھویة الحامل بطریقة 
 الخاتمة:

مواكبة التطور الحاصل في تأطیر وتنظیم  05-18حاول المشرع بصدور القانون رقم 
التجارة الإلكترونیة من جھة ومن جھة أخرى محاولة إرساء متطلبات استخدام نظام 

فع الإلكتروني، وإضافة الأمان القانوني لمستخدمیھ (مستھلك إلكتروني، مورد الد
إلكتروني، البنوك والمؤسسات المالیة) وذلك من خلال النص على مجموعة من 
الشروط التقنیة والشروط القانونیة التي سبق التطرق لھا، والتي بناء علیھا توصلنا إلى 

 النتائج التالیة:
كتروني لیس نظام مستقل بذاتھ بل ھو نظام ذكي یقوم على أن نظام الدفع الإل -

علاقة الربط بین البنوك وشركات الأموال وبین تكنولوجیا الاتصالات والأنترنیت 
 خدمة للمتعاملین الإلكترونیین بتمكینھم من سداد ثمن مشتریاتھم بطریقة غیر نقدي.

واتھا أدى إلى عدم الغیاب المطول لتشریع ینظم سوق التجارة الإلكترونیة وأد -
ماعدا في تسدید الفواتیر، ومن ثمة  CIBتمكن المواطن الجزائري من استخدام بطاقة 

 مسایرة مقترحات التجار والموردین الإلكترونیین لعملیة الدفع عند الاستلام نقدا.
توافر عنصري الأمن والسلامة في نظام الدفع الإلكتروني یأتي في مقدمة  -

فرھا عند عملیة الدفع الكتروني ومن ثمة توافر الثقة والأمان الضمانات الواجب توا
 لدى أطراف العملیة (المستخدمین والتجار الموردین الإلكترونیین).

الدور الرقابي والإشرافي لبنك الجزائر على الدفع الإلكتروني انطلاقا من شرط  -
م قانوني المنصات الإلكترونیة وشرط التصدیق الإلكتروني یساعد على إرساء نظا

 فعال لنظام الدفع الإلكتروني.
 التوصیات:

تفعیل دور السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني وذلك لزیادة الثقة والأمن  -
 والسلامة في نظام الدفع الإلكتروني.

التأكید على توسیع الدور الرقابي لبنك الجزائر على نظام الدفع الإلكتروني  -
للانخراط في أرضیة الدفع الإلكتروني مواجھة  والتشدید على شروط منح الاعتماد

 لعملیة تبییض الأموال باعتبارھا أھم المخاطر التي تتعقب نظام الدفع الالكتروني.
تكثیف الجھود في سبیل ارساء نظام دفع الكتروني یحظى بثقة المتعاملین و  -

 لامة.ذلك یتطلب المزید من التنظیم القانوني و الدرجة العالیة من الأمن و الس
منح الترخیص للبنوك الافتراضیة للمساھمة في تقدیم خدمات الدفع الالكتروني  -

 متى توافرت على شروط ممارسة العمل المصرفي المنصوص علیھ قانونا.
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